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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/602/Add.3) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية  -١١٧/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزامـا بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المنصـوص عليـها في 

ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان(٢) وغـــير ذلــك مــن صكــوك حقــوق 

الإنسان المنطبقة، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا أن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة طـرف في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية(٢)، والعــهد 

الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(٢)، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو اللاإنسانية أو المهينة(٣)، واتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(٤)، واتفاقيـات جنيـــف المؤرخــــة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ 

لحمـايــة ضحايــا الحرب(٥)، والاتفاقيــة الدوليـــة  

 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(٦)، واتفاقية حقوق الطفل(٧)، فضلا عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب(٨)، 

                                                           
 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١)

– ٢١)، المرفق.  القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (٢)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٣)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٤)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٥)

– ٢٠)، المرفق.  القرار ٢١٠٦ ألف (د  (٦)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٧)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٥٢٠، الرقم ٢٦٣٦٣.  (٨)



2

A/RES/55/117

ـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، وإذ  وإذ تشـير إلى قراراـا السـابقة بشـأن هـذا الموضـوع، وآخرهـا القـرار ١٧٩/٥٤ المـؤرخ ١٧ ك

ـــرار لجنــة حقــوق الإنســان ١٥/٢٠٠٠ المــؤرخ ١٨ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠(٩)، وقــرار مجلــس الأمــن ١٣٠٤ (٢٠٠٠) المــؤرخ  تحيـط علمـا بق

١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيسه السابقة بشأن هذا الموضوع، 

وإذ تشير إلى اتفاق وقف إطـلاق النـار الموقـع في لوسـاكا(١٠)وخطـة كمبـالا لفـض الاشـتباك(١١)، والتزامـات جميـع الموقعـين علـى 

هذين الاتفاقين والالتزامات الناشئة عن قرار مجلس الأمن ١٣٠٤ (٢٠٠٠)، 

وإذ تحيـط علمـا بنتـائج القمـة الاسـتثنائية لرؤسـاء دول أو حكومـات الجماعـة الإنمائيـة للجنـــوب الأفريقــي المعقــودة في مــابوتو في 

١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠(١٢) وبعقد مؤتمر القمة لرؤساء دول وسط أفريقيا في كينشاسا في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠(١٣)، 

وإذ يساورها القلق إزاء جميع انتهاكات حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي في أراضـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة من 

جـانب أطـراف النــزاع، علـى النحـو المبـين في تقريـر المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة حقـــوق الإنســان في جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية(١٤)، بما في ذلك أعمال العنف الإثني والكراهية الإثنية والتحريض عليهما، 

وإذ تـدرك أن تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان للجميـع أمـران أساسـيان لتحقيـق الاسـتقرار والأمـن في المنطقـة وأمـا سيســاهمان في 

يئة البيئة اللازمة للتعاون بين الدول في المنطقة، 

وإذ تضع في اعتبارها البعد الإقليمي لقضايا حقوق الإنسـان في منطقـة البحـيرات الكـبرى وتشـدد في الوقـت ذاتـه علـى المسـؤولية 

الأساسـية للـدول عـن تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، وتؤكـد أهميـة التعـاون التقـني ـدف تدعيـم التعـاون الإقليمـي مـن أجـــل تعزيــز حقــوق 

الإنسان وحمايتها، 

وإذ تشـير إلى قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان أن تطلـب مـن المقـرر الخـاص للجنـة المعـني بحالـة حقـوق الإنســـان في جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية والمقرر الخاص للجنة المعـني بحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي وأحـد أعضـاء الفريـق 

العـامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي الاضطـلاع ببعثـة مشـتركة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وإذ تشـجع البعثـة علـــى 

بدء عملها بأسرع ما يمكن، بالتعاون مع الحكومة والأطراف الأخرى المعنية، 

                                                           
/E و Corr.1)، الفصــل  انظر:  الوثائق الرسمية للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعـــــي، ٢٠٠٠،  الملحــــــق رقـــــــم ٣ والتصويــب (2000/23 (٩)

الثاني، الفرع ألف. 

S/1999/815، المرفق.  (١٠)

انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات ٢١ إلى ٢٨.  (١١)

S/2000/36، المرفق.  (١٢)

S/2000/1050، المرفق.  (١٣)

 .A/55/403 انظر (١٤)
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وإذ تشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الوفاء بالتزاماـا السـابقة، بمـا في ذلـك التزامـها إزاء مفوضيـة الأمـم المتحـدة 

السامية لحقوق الإنسان، بإعادة النظام القضائي وإصلاحه، وفقـا للاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة، وإذ تلاحـظ، في هـذا الصـدد، الاعـتزام الـذي 

أعلنته الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي ووضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، 

ترحب بما يلي:  - ١

تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية(١٤)؛  (أ)

الزيارة التي قام ا المقرر الخاص للجنة حقــوق الإنسـان المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة  (ب)

إلى ذلك البلد بدعوة من الحكومة وتعاون الحكومة وجميع الأطراف الكونغولية في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار(١٠) في هذا الشأن؛ 

الزيـارة الـتي قـامت ـــا مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان إلى البلــد في الفــترة مــن ١ إلى ٣ تشــرين  (ج)

الأول/أكتوبر ٢٠٠٠؛ 

أنشـطة المكتـب الميـداني لحقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وتشـــجع الحكومــة علــى مواصلــة العمــل  (د)

بالتعاون الوثيق مع هذا المكتب؛ 

الجـهود الـتي تبذلهـا وزارة حقـوق الإنسـان بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لتحسـين حالـــة حقــوق الإنســان في البلــد،  (هـ)

وخاصة اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وذلـك بالاشـتراك مـع منظمـات 

غير حكومية؛ 

العفـو العـام الـذي أعلنـه الرئيـس كـــابيلا في ١٩ شــباط/فــبراير ٢٠٠٠ بوصفــه خطــوة حســنة التوقيــت وهامــة نحــو  (و)

المصالحـة والتحضـير للحـوار بـين الكونغوليـين الـذي دعـا إليـه اتفـاق وقـف إطـلاق النـار، لكنـها تعـرب عـــن اســتيائها لأن كثــيرا مــن المعتقلــين 

السياسيين الآخرين لا يزالون قيد الاحتجاز ولحدوث عمليات اعتقال منذ ذلك الوقت؛ 

ـــاون مــع وكــالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة في  الـتزام حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بالتع (ز)

ضمـان تسـريح الجنـود الأطفـال وإعـادة إدماجـهم وتنظيـم محفـــل في كينشاســا في ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ لتســريح وإعــادة إدمــاج 

الجنـود الأطفـال وحمايـة حقـوق الإنسـان بالتعـاون مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة، وتدابـير تسـريح الأطفـال الـتي اتخذـا الحكومـة والتجمــع 

الكونغولي من أجل الديمقراطية، وتشجع الأطراف الأخرى على أن تفعل الشيء نفسه؛ 

إعـادة الأشـخاص المعرضـين للخطـر بسـبب أصلـهم الإثـني إلى أوطـام الـتي يجـري الاضطـلاع ـــا تحــت رعايــة لجنــة  (ح)

الصليب الأحمر الدولية في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، وفقـا للقـانون الإنسـاني الـدولي، غـير أـا تعـرب عـن أسـفها لأن الحكومـة لم تتمكـن، 

فيما يبدو، من توفير الحماية الكافية في المقام الأول؛ 

إخلاء سبيل أسرى الحرب، وتدعو إلى تعجيل عملية تبادل الأسرى؛  (ط)

اتخاذ مجلس الأمن لقرار بـالإذن بتوسـيع بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وذلـك في قـراره  (ي)

١٢٩١ (٢٠٠٠) المؤرخ ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠؛ 
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عمل المبعوث الخاص للأمين العام المعني بعملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛  (ك)

قيام الأمين العام بتعيين الممثل الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛  (ل)

تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:  - ٢

الأثر السلبي للنـزاع على حالـة حقـوق الإنسـان وعواقبـه الوخيمـة علـى أمـن ورفـاه السـكان المدنيـين في كافـة أراضـي  (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار استخدام لهجة الكراهية؛  (ب)

حالـة حقـوق الإنسـان المقلقـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، ولا ســـيما في الجــزء الشــرقي مــن البلــد، واســتمرار  (ج)

انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة في جميـع أراضـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وإفـلات مرتكبيـها مـن العقـاب في 

معظم الأحيان، ولهذا السبب تدين ما يلي: 

المذابح التي ترتكب بحق المدنيين أثنـاء النــزاع والـتي تشـكل ردا غـير مناسـب أو متكـافئ علـى الهجمـات، بمـا في ذلـك  �١�

– ٨، وفي كاتوغاتـا، وكامـانيولا، ولورباريكـا، ولوبـيرزي، ونغنيغـي،  المذابح الــتي وقعـت مؤخـرا في طريـق ليسـيندا 

وكاليهي، وكيلامبو، وسيداهو، وأوفيرا، وشابوندا، ولوسيندا - لوبومبا؛ 

ـــة، وآخــره في أيــار/مــايو وحزيــران/يونيــه ٢٠٠٠،  القتـال الـذي دار في كيسـانغاني بـين القـوات الأوغنديـة والرواندي �٢�

والذي أسفر عن سقوط كثير من الضحايا المدنيين؛ 

الهجمات بالقنابل على المستشفيات في ليبنغي وغيمينا وفي أماكن أخرى، التي تضرر من جرائها المدنيون؛  �٣�

النـزاعات بين اموعتين الإثنيتين هيما وليندو في المقاطعة الشرقية حيث قتل بالفعل آلاف الكونغوليين؛  �٤�

حــالات الإعــدام بــإجراءات موجــزة والإعــدام التعســــفي والاختفـــاء والتعذيـــب والضـــرب والمضايقـــة والاعتقـــال  �٥�

والاحتجاز تعسفا وبدون محاكمة التي تعرض لها أشخاص بمـن فيـهم صحفيـون وسياسـيون معـارضون ومدافعـون عـن 

ــن العنـف الجنسـي ضـد النسـاء والأطفـال واسـتمرار تجنيـد الأطفـال واسـتخدامهم،  حقوق الإنسان والتقارير الواردة ع

فضلا عما وقع في الجزء الشرقي من البلد بوجـه خـاص مـن عمليـات انتقـام مـن الأشـخاص الذيـن تعـاونوا مـع آليـات 

الأمم المتحدة؛ 

قيام المحكمة العسكرية بمحاكمة مدنيين وفرض عقوبة الإعدام عليهم؛  �٦�

ـــا في المنطقــة   الـتراكم والانتشـار المفرطـين للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتوزيـع وتـداول الأسـلحة والاتجـار (د)

بصورة غير مشروعة وأثر ذلك السلبي على حقوق الإنسان؛ 

انتـهاكات الحريـات الأساسـية مثـل حريـة التعبـــير والــرأي وتكويــن الجمعيــات والتجمــع في جميــع أراضــي جمهوريــة  (هـ)

الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد؛ 
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ـــم الكونغــولي، فضــلا عــن عمليــات قتــل هــؤلاء  حـالات ترويـع ممثلـي الكنـائس واتمـع المـدني في جميـع أنحـاء الإقلي (و)

الأشخاص في الجزء الشرقي من البلد؛ 

حالـة انعـدام الأمـن الخطـيرة الـتي تحـد إلى أقصـى درجـــة مــن قــدرة المنظمــات الإنســانية علــى الوصــول إلى الســكان  (ز)

المتضررين؛ 

التقارير الــتي تفيـد بحـدوث اسـتغلال غـير مشـروع للمـوارد الطبيعيـة وغـير ذلـك مـن أشـكال ثـروة جمهوريـة الكونغـو  (ح)

الديمقراطية؛ 

تحث جميع أطراف النـزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي:  - ٣

تنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذا تامـا، وتيسـير إعـادة بسـط سـلطة حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة  (أ)

علـى كـل أراضيـها علـى النحـو المتفـق عليـه في المفاوضـات السياسـية بـين الأطـراف الكونغوليـة المنصـوص عليـها في اتفـاق وقـف إطــلاق النــار، 

وتؤكد في سياق تسوية سلمية دائمة، على ضرورة مشـاركة جميـع الكونغوليـين في عمليـة حـوار سياسـي تشـمل الجميـع ـدف تحقيـق المصالحـة 

الوطنية وإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة ونزيهة؛ 

وقف جميع الأنشطة العسـكرية في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة الـتي تخـرق وقـف إطـلاق النـار المنصـوص عليـه في اتفـاق  (ب)

وقف إطلاق النار وخطة كمبالا لفض الاشتباك(١١)؛ 

ـــة  حمايـة حقـوق الإنسـان واحـترام القـانون الإنسـاني الـدولي، ولا سـيما مـا يسـري عليـها مـن اتفاقيـات جنيـف المؤرخ (ج)

ـــة ١٨ تشــرين الأول/  ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ لحمايـة ضحايـا الحـرب(٥)  وبروتوكوليـها الإضـافيين لعـام ١٩٧٧(١٥) واتفاقيـة لاهـاي المؤرخ

أكتوبر ١٩٠٧ والمتعلقة بقوانين وأعـراف الحـرب البريـة(١٦) واتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها(١٧) وغـير ذلـك مـن الأحكـام 

ـــرأة والطفــل  ذات الصلـة في القـانون الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق الإنسـان وقـانون اللاجئـين، والعمـل بوجـه خـاص علـى احـترام حقـوق الم

وضمان سلامة كافة المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا في هذا البلد بغض النظر عن أصلهم؛ 

وقف جميع أشكال الاضطهاد ضد الأشخاص الذين يمارسون حريام الأساسية؛  (د)

يئة الأحوال الضرورية لنشر بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة آمنة وسريعة؛  (هـ)

ــلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والمنتسـبين إليـها والموظفـين العـاملين في مجـال تقـديم المسـاعدة الإنسـانية وأمنـهم  ضمان س (و)

ـــين العــاملين في مجــال تقــديم المســاعدة  وحريـة تنقلـهم داخـل جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والعمـل في هـذا الصـدد علـى تـأمين وصـول الموظف

الإنسانية في أمان وبسهولة إلى جميع السكان المتضررين في كافة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

                                                           
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١١٢٥ الرقمان ١٧٥١٢ و ١٧٥١٣.  (١٥)

 Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of :انظر (١٦)
 .1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915)

 .(٣ – القرار ٢٦٠ ألف (د  (١٧)
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وضع حد فورا لاستخدام الجنود الأطفال، الذي يتنافى مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وتسريحهم؛  (ز)

ـــا وفي أمــان  اتخـاذ وتنفيـذ جميـع التدابـير اللازمـة لتهيئـة الظـروف الـتي تسـاعد علـى عـودة جميـع اللاجئـين والمشـردين طوع (ح)

وبكرامة وضمان حمايتهم ومعاملتهم معاملة منصفة وقانونية؛ 

يب بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ما يلي:  - ٤

الوفاء وفاء تاما بالتزاماا بموجب قانون حقوق الإنسـان الـدولي وتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية  (أ)

في كافة أراضيها؛ 

الوفـاء بمسـؤوليتها عـن حمايـة حقـوق الإنسـان للسـكان الموجوديـن علـى أراضيـها حمايـة تامــة والقيــام بــدور رائــد في  (ب)

ـــا واللاجئــين داخــل جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وعــبر  الجـهود المبذولـة لمنـع ظـهور ظـروف قـد تـؤدي إلى تدفـق المزيـد مـن المشـردين داخلي

حدودها؛ 

الوفاء بالتزامها بإصلاح النظام القضائي وإعادته، وخصوصـا إصـلاح القضـاء العسـكري وعـدم اسـتخدامه في محاكمـة  (ج)

المدنيين، وذلك طبقا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٢)؛ 

ـــلام،  ضمـان الاحـترام التـام لحريـة الـرأي والتعبـير، بمـا في ذلـك حريـة الصحافـة فيمـا يتعلـق بجميـع أنـواع وسـائط الإع (د)

وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع؛ 

إزالة القيود التي لا تـزال تعرقـل عمـل المنظمـات غـير الحكوميـة وتعزيـز التوعيـة بحقـوق الإنسـان، بوسـائل منـها تعزيـز  (هـ)

التعاون مع اتمع المدني بما في ذلك جميع منظمات حقوق الإنسان؛ 

الوفـاء وفـاء تامـا بالتزامـها بعمليـة إرسـاء الديمقراطيـة، وخاصـة الحـوار الوطـني المنصـوص عليـه في اتفـاق وقـف إطــلاق  (و)

النار والقيام في هـذا السـياق بتهيئـة ظـروف تسـمح بإرسـاء الديمقراطيـة في إطـار عمليـة حقيقيـة يشـارك فيـها الجميـع وتعكـس طموحـات جميـع 

سكان البلد بالكـامل، بطـرق منـها إزالـة القيـود المفروضـة علـى الأحـزاب السياسـية وأنشـطتها وكفالـة التعدديـة السياسـية بمـا يفضـي إلى تنظيـم 

انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة؛ 

ـــاء بمســؤوليتها عــن ضمــان تقــديم المســؤولين عــن انتــهاكات حقــوق الإنســان  وضـع حـد لإفـلات الجنـاة مـن العقـاب والوف (ز)

والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛ 

التعاون تعاونا تاما مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـك  (ح)

مـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة في إقليـــم روانــدا والمواطنــين الروانديــين المســؤولين عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة 

وغيرها من الانتهاكات المماثلــة المرتكبـة في أراضـي الـدول اـاورة بـين ١ كـانون الثـاني/ينـاير و ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤، في ضمـان 

تقديم جميع المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسـانية وغـير ذلـك مـن الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق الإنسـان إلى العدالـة وفقـا 

للمبادئ الدولية للمحاكمة حسب الأصول؛ 

العمل عن كثب مع المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيادة تعزيز التعاون معه؛  (ط)
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التنفيـذ التـام لالتزامـها بـأن تتعـاون مـع وكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة في ضمـــان تســريح الجنــود  (ي)

الأطفال وتأهيلهم وإعادة إدماجهم؛ 

ـــرر الخــاص أن يقــدم  تقـرر أن تواصـل بحـث حالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وتطلـب إلى المق - ٥

تقريرا إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين. 

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 


